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 شكر وتقدير
أشكر اَلله تعالى على نعمهِ السابغة، وآلائه العظيمة، ثم شكري الموصولٌ إلى لجنةِ 

 رئيس، عام، أستاذ القانون الجابر جاد نصارالْستاذ الدكتور/ المناقشةِ الفضلاء، على رأسِهَا 
(، الذي أكرمنيَ اُلله بإشرافهِ على رسالتي، فأجرى لي على يديهِ خيرًا كثيرًا، السابقاهرة )جامعة الق

فاستحقُ من الثناءِ أصدقه، ومن الوفاء أجمله، وأخلصَ الوفاءِ، وجميلَ الدعاءِ، على جَهْدِ سيادتهِ 
لقِهِ وعلمِهِ الجم؛ ما في تقويمِ منهجِ الدراسةِ، وتذليلِ الكثير من العقبات، فكانَ لي منَ عظيمِ خ

 أعانني على إتمامِ هذا العمل بصورتِهِ التي هو عليها الآن.

،  منصور محمد أحمد/الْستاذِ الدكتوروأتقدمُ بموفورِ الشكرِ، وجزيلِ العرفان، إلى معالي 
 جامعة المنوفيه. -القانون العام ، عميد كلية الحقوق  أستاذ

طه سعيد السيد, الدكتور/  مستشارالمتنانِ إلى لإتقدمُ بعظيمِ العرفانِ وخالصِ اكما ا
لتفضل سيادتهم بقبول مناقشة رسالتي، والتنويه إلى ما قصرت فيه، نائب رئيس مجلس الدولة, 

 .متحملا عناء إقتطاع جزء ثمين من وقتهم

_عرفانا بالجميل_ أن أتوجه بعميق شكري وإمتناني إلى روح مشرفي السابق ولا يفوتني
السابق لكلية الحقوق/جامعة القاهرة_  لما  _ العميد صبري محمد السنوسي /كتورالأستاذ الد

 رحمة الله عليه.م هذه الرسالة حتى وافته المنية ، بذله من جهد لإتما

هذا ولا تسعفنى الكلمات لأن أتوجه بالشكر إلى كل من قدم لى يد العون أو لسان نصح أو أشار 
 علىّ بعمل.

  



 

 هـــــــــداءالإ

 

ية , وأن الصبر والْمل إلى من علمتني أن العلم ليس له حد ولَ نها 
 أعظم ما يمكن أن أتمسك به للوصول إلى أهدافي بالحياة... والتحدي

 إلى روح أمي                                                                 

ل من يطمح بالوصول كالمثابرة والإلتزام هم الْساس لإلى من علمني أن القوة و 
 للنجاح والمحافظة عليه...

 إلى روح أبي  

بد لهم من  عب لَ يسلكه إلَ الْقوياء . .إلَ أنه لَإلى من علمني أن الطريق الص
 .م.الطريق ليصلوا إلى مبتغاه اوجود من يساندهم في هذ

 .إلى زوجي                                                           
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 :مقدمة
 ، ويرجع زدياد مسؤولياتها وتعدد التزاماتهابإ -اليوم-الدولة الحديثة  تتميز

ميادين متنوعة اقتصادية واجتماعية  شمللي تساع نشاط الإدارةالسبب في ذلك إلى ا
من عدد كبير  التوسع فهي تحتاج إلىونتيجة لهذا ، قبللم تكن تمارسها من 

وكما نعلم فالموظف العام يعتبر  ،ل المرافق العامةون على تسيير عمالموظفين يعمل
، ل في إرساء قواعد الوظيفة العامةالفض يعود لهو  الدول، اللبنة الأساسية في بناء

الأمناء على المصلحة العامة، ويخضع كل من الإدارة والموظفين لمبدأ كونهم 
 المشروعية في تسيير المرفق العام.

 ،موضوعات القانون العام همأ انونية من مبدأ المشروعية القوجود  ويعد
دارية لدستورية والإوالنصوص ا ،والتشريعات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة

يتقيدون مجموعة من الموظفين  من فالسلطة التنفيذية وهي مكونه المنظمة لها،
 موعليها عند قيامه، (1)الدستوروحريات خاصه كفلها لهم ويمتازون بحقوق ، اجباتبو 

أن  ما عليهي خدمة المرفق العام وتسيير عمله بإنتظام وإطراد، كان لزامً ف ممهابمه
بوصفهم الممثلين  ميون العمومها و موظف تمسكيو  ،لطة عامةبوصفها س واتمسكي

والواجبات  واحترام التشريعات المنظمة للحقوق ، بمبدأ المشروعية القانونيةدارة للإ
 .سواء والمزايا والقيود على حد  

ومدى استقلال كل  ،عمل السلطات الثلاث في الدولةمبدأ المشروعية حكم ي
مبدأ  إلى علو يهدفهو و  ،في ظل مبدأ توازن السلطات خرى الأ سلطة عن السلطات

                                                             

و الكتابة أيه ونشره بالقول أي مكفولة ولكل انسان التعبير عن ر أن حرية الر أصل الذي كفله الدستور هو لأا (1)
و غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون من حرية الصحافة والطباعة والنشر في أو التصوير أ

ن أالعامة ب حق كغيره من الحقوق ن الدستور قيد هذا الإصل فذا كان هذا الأإ-ا يضً أوسائل الاعلام مكفولة 
بداء إلحق  العام الموظف ممارسة لة نظمالعاملين المدنيين بالدو  قانون  -تكون ممارسته في حدود القانون 

بيان عن  أوي تصريح أن يفضي بأالعامل  ي والتعبير والنقد من خلال وسائل الاعلام وحظر عليأالر 
ا له بذلك كتابة من الرئيس ذا كان مصرحً إلا إق النشر أو غيرها من طر عمال وظيفته عن طريق الصحف أ 

ذا كانت إمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته ن يفشي الأأا يضً أالعامل  المشرع حظر علي -المختص 
 .بموجب تعليمات تقضي بذلك أوسرية بطبيعتها 

 - 18مكتب فني  - 1113/  7/  52بتاريخ  -ق  11لسنة  8113الطعن رقم  -* المحكمة الإدارية العليا 
 * 166ق  - 1257صـ 
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 المكتوبة وغير بمصادره للقانون  الحاكم والمحكوم خضوعالذي يعني  القانون  سيادة
هذا الوقت قد اتسعت أكثر عما  فنجد أن سلطات الدولة واختصاصاتها فيتوبة، المك

ما تملكه الإدارة من الدولة للقيام بمهامها  من خلال ويتضح ذلك ،اكانت عليه سابقً 
ذلك من  يرافقوما  ،الاجتماعية والاقتصاديةثر التدخل الواسع منها في الحياة أعلى 

م وعلى المتعاملين مع الإدارة من خلال تعرضه ،عام تأثير على المواطنين بشكل  
 .بشكل  خاص يينكالموظفين العموم ،للقرارات الصادرة عنها

ول بقراراتها المؤثرة دارة المخاطب الأفرد الإ لعل ما يهم المشرع إبتداء هوو 
 أعمال الإدارة خضوع يهم تلك الضمانات هأ ن أولا شك ، عليه وعلى حقوقه وحرياته

 .رقابة القضاءل
حقوق الموظف العام اهية نتعرض لبيان موف س هذهومن خلال دراستنا 

سوف نتعرض لبيان كما ، العامةته السياسية ومزاياه وقيوده وحقوقه الوظيفيه وحريا
طبيقاتها في القرارات سباب وجود تلك السلطات وبيان تأو سلطات الدولة التقديرية 

وكيف  ،في الحالات العادية والاستثنائيةالضبط دارية المتعلقة بالوظيفة العامه و الإ
المشرع للمتعامل مع الجهة  لبَ قِ  منح منن يقابل تلك السلطات ضمانات تُ أن يمك

في تلك  ضعفالطرف الأ بالضرورة  وهم ،وعموم المواطنينالإدارية من الموظفين 
ناسب من نفوذ وادوات لا تتذ تمثل الإدارة السلطة العامة في الدولة بما لها إ ،العلاقة

 ناقضمؤكدين على أهمية وجود الت، اطن العاديأو المو  العام موظفمع ما يملكه ال
ن يمارس أوكيف يمكن للقضاء  ،هداف المرجوة من ورائهابين قرارات الإدارة والأ

دور القضاء في رقابة الحقوق وما هو  ،سلطاته الرقابية على التحقق من ذلك الركن
في هم وهو السؤال الأ ،والحريات وفي ضمان تلك الحقوق والحريات الدستورية

دراستنا وكيف يمكن التوفيق بين حرية الإدارة في سلطاتها وضرورة التمسك بتناسب 
وماهية الوسائل التي يستخدمها القضاة  ،جلهاأار الإداري مع الغاية الصادر من القر 

وكيف  ائلة،ساس وجبت تلك المسأي أوعلى  ،دارة مكانية مسائلة الإإلتلك الرقابة و 
 وفعنه في الظر  ةالعاديوف في الظر  ريته الدستوريةحق الموظف العام وحيختلف 

 في القانون والقضاء المقارنين. ةالاستثنائي
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 211 إصدار القوانين الفرع الثانى:

 218 الفرع  الثالث: التفويض التشريعي
 213 الضرورة. -لوائح–الفرع الرابع:  تشريعات 

رقابة القضاء الاداري المقارن )الفرنسي والمصري( على  المطلب الثاني:
 285 في حالة الطوارئ.ممارسة الموظف العام لحقوقه السياسية 

 281 لمسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية.ا الفرع الأول:

 312 مسؤولية الحكومة  الفرع الثانى:
رقابة القضاء الاداري المقارن )الفرنسي والمصري( على  المبحث الثاني:

 313 الحريات السياسية للموظف العام في الظروف الاستثنائية

قضاء الإداري المقارن )الفرنسي والمصري( على المطلب الأول:رقابة ال
 316 الحريات السياسية للموظف العام في حالة الضرورة

 312 ف الخطا وعناصرهيتعر  الفرع الأول:
الفرع الثانى: الصور المختلفة للخطأ وتأثيرها في الرقابة القضائية على تناسب 

 385 القرار الإداري 
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داري المقارن )الفرنسي والمصري( على المطلب الثاني:رقابة القضاء الا
 325 الحريات السياسية للموظف العام اثناء حالة الطوارئ 

 322 الفرع الأول: نظرية الغلو
 331  الفرع الثانى: نظرية الموازنة بين المنافع والاضرار

للحقوق القيود الخاصة الواردة على ممارسة الموظف العام المطلب الثالث:
 365 السياسية

 362 الفرع الأول: القيود المنصوص عليها في التشريعات الوظيفية العامة
 362 الغصن الأول:واجب الطاعة الرئاسية

 351 واجب المحافظة على الأسرار الوظيفية الغصن الثاني:
 355 ليها في التشريعات الوظيفية الخاصةالفرع الثاني:القيود المنصوص ع

 352 واجب الحياد الوظيفي الغصن الأول:
ملخص للمقارنة بين  واجب الموظف بالتحفظ في سلوكه العام الغصن الثاني:

 358 قوانين الدول الثلاث ) فرنسا ، مصر والأردن(

 919 خاتمة

 915 النتائج

 911 توصياتال

 913 .مصادر الدراسة

 973 فهرس المحتويات
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